
	
	

 إقتراح قانون معجّل مكرر 
 14/12/2001تاریخ  379من القانون رقم  22المادة  یرمي إلى تعدیل

 (الضریبة على القیمة المضافة) وتعدیلاتھ
	
	

		:مادة وحیدة
	
الضریبة على القیمة (وتعدیلاتھ   14/12/2001تاریخ  379من القانون رقم  22یلُغى نص المادة  )1

	:بالنص التالي، ویسُتعاض عنھ )المضافة
		
	

 تاریخ إستحقاق الضریبة: -الجدیدة 22"المادة 
 .شرط أن یكون قد تم تسدید وقبض كامل الثمن المقابلتستحق الضریبة بتاریخ تسلیم المال او تقدیم الخدمة 

 اما اذا كان قد جرى قبض الثمن، كلیا او جزئیا، قبل تاریخ تسلیم المال او تقدیم الخدمة، فتستحق الضریبة
 بتاریخ القبض، وذلك على اساس المبلغ المقبوض.

اما اذا اصدر الخاضع للضریبة فاتورة، قبل تسلیم الاموال او تقدیم الخدمات وقبل قبض الثمن، فتستحق 
 .بتاریخ قبضھ رصید الثمن المستحق لھ دون الإعتداد بتاریخ اصدار الفاتورةالضریبة 

یبة عند توجب الرسم الجمركي وفقا للتشریعات الجمركیة فیما یتعلق بالسلع المستوردة، تستحق الضر
إلا أنھ یعود لمجلس الوزراء، بموجب مرسوم یتُخَّذ بناء على إقتراح وزیر المالیة، وبصورة المعمول بھا؛ 

استثنائیة في ظل ظروف اقتصادیة ومالیة غیر اعتیادیة، إرجاء تاریخ الإستحقاق لمدة محدودة بما یتناسب مع 
 ".وف للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتأمین أسس النموتلك الظر

	
	
	.تلُغى جمیع النصوص المتعارضة مع ھذا القانون او غیر المؤتلفِة معھ )2
	
	. یعُمل بھذا القانون إعتباراً من بدایة الفصل الذي یلي الفصل الذي ینُشر فیھ في الجریدة الرسمیة )3

	
	

	النائبة بولا یعقوبیان  
	14/01/2020في  بیروت

 
	

	
	



	الأسباب الموجبة
	مع تبریر صفة الاستعجال المكرر سنداً 

	من النظام الداخلي لمجلس النواب 110للمادة 
	

لما كانت الضریبة على القیمة المضافة تفُرض على عملیات تسلیم الأموال وتقدیم الخدمات لقاء عوض التي 
للضریبة، فضلاً عن عملیات الإستیراد التي یقوم بھا أي تتم داخل الأراضي اللبنانیة من قبل شخص خاضع 

	.شخص أكان خاضع للضریبة أم لا
	

ولما كان عبء الضریبة على القیمة المضافة یقع على عاتق المستفید من عملیة تسلیم الأموال أو تقدیم 
اس ثمنھا، بحیث الخدمات الذي یقوم بتسدید قیمتھا إلى الشخص الذي یزوّده بالأموال أو الخدمات على أس

	.یكون لمزوّد الأموال أو الخدمات دور الوسیط في تحصیل الضریبة لمصلحة الخزینة
	

تاریخ  379من قانون الضریبة على القیمة المضافة رقم  22ولما كانت الصیاغة الحالیة للمادة 
یخ تسلیم المال او ، تعتمد، كتاریخ إستحقاق للضریبة، تار")القانون"فیما یلي (مع تعدیلاتھ  14/12/2001

اذا 	أو/تقدیم الخدمة إلا اذا كان قد جرى قبض الثمن، كلیا او جزئیا، قبل تاریخ تسلیم المال او تقدیم الخدمة و
اصدر الخاضع للضریبة فاتورة قبل قبض الثمن، بحیث تستحق الضریبة عندھا بتاریخ قبض الثمن أو إصدار 

	. الفاتورة، وفقاً للحال
	

المذكورة من قانون الضریبة على القیمة المضافة أن یحمّل عدد  22النص الحالي للمادة  ولما كان من شأن
من مورّدي الأموال أو مزوّدي الخدمات الذین یقومون بتحریر فواتیرھم مقدماً قبل قبض الثمن المقابل، سیما 

ً عن  منھم بعض تجار الجملة والصناعیین واصحاب المھن الحرّة والمقاولین، عبء الضریبة عوضا
المتعاقدین معھم المتخلفین أو المتأخرین عن الدفع إلى حین تسدیدھا من قبل ھؤلاء وفي حال التسدید، كون 

ً لأحكام المادة  ً ھي فصلیة إلى حین تطبیق الفترة الشھریة وفقا من القانون،  26فترة احتساب الضریبة راھنا
	taxe	la	de	neutralité.(( لعملاء الاقتصادیینمما ینزع عن ھذه الضریبة صفتھا المحایدة بالنسبة ل

	
	ھذا من جھة، 

	
ومن جھة أخرى، ولما كان من شأن إصدار فاتورة قبل قبض الثمن، وبالنظر إلى الظروف الإقتصادیة 
والمالیة والنقدیة الصعبة التي تمرّ بھا البلاد، أن یضیف إلتزامات مالیة على عاتق مورّد الأموال أو مزوّد 

ً ما یعجز عن إسترجاع قیمتھا ضمن مھل معقولة وھو بات إضافةً یعجز عن تحملھا  الخدمات الذي غالبا
	.وتأمین الأرصدة اللازمة لتسدیدھا مقدماً إلى الخزینة ضمن فترة الاحتساب القانونیة الآنفة الذكر

	
عریف للتھرب قد أعطت ت 31/7/2019تاریخ  144قانون الموازنة الأخیر رقم 	من 57ولما كانت المادة 

الضریبي على أنھ قیام الشخص الملزم بموجبات ضریبیة، بشكل متعمد، بعدم التصریح عن الضرائب 
وعدم دفع الضرائب والرسوم التي یتوجب علیھ والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخلھ أو ثروتھ، 

	). إلخ(اقتطاعھا او تحصیلھا 
	



: " ... قد نصت على ما حرفیتھ 16/9/1983 تاریخ 156من المرسوم الاشتراعي رقم  2ولما كانت المادة 
كل من تخلف أو تأخر عمداً عن تسدید كامل قیمة الضرائب والرسوم التي اقتطعھا من الغیر لحساب الخزینة 

بغرامة  أو تأخر بتسدید إیرادات وحصص أرباح عائدة للدولة مدة تزید عن الشھر بالرغم من إنذاره، عوقب
تتراوح بین ملیون لیرة وعشرین ملیون لیرة أو بالسجن من ثلاثة أشھر إلى سنة وفي حال التكرار تفرض 

 ً وفي كل الأحوال یتوجب على المخالف تسدید عشرین ضعف الضریبة أو الرسم اللذین لم . العقوبتان معا
	".یسددا

	
ً عملاً بما تقدم على ولما كان، بالإضافة إلى الجنحة أعلاه، من شأن انطباق تعر یف وصفة المتھرب ضریبیا

مورّد الأموال أو مزوّد الخدمات العاجز عن تسدید الضریبة على القیمة المضافة التي تضمنتھا فاتورتھ والتي 
لم یقبضھا بعد من المستفید من المال المورّد أو الخدمة المقدمة، أن یستتبع لا محال تطبیق قوانین أخرى 

 24/11/2015تاریخ  44قسریة بحقھ وسیما منھا تلك المنصوص عنھا في القانون رقم  عقابیة وتدابیر
كتدابیر رفع السریة  27/10/201تاریخ  55والقانون رقم ) مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب(

	.    المصرفیة وحجز الأموال والحقوق
		

	لذلك،
	

من قانون الضریبة على القیمة  22المادة 	فق والرامي إلٮتعدیلباقتراح القانون المعجل المكرر المر	فإننّا نتقدّم
لجھة تعدیل تاریخ استحقاق الضریبة على القیمة المضافة لكي  14/12/2001تاریخ  379المضافة رقم 

یصادف مع تاریخ تسدید رصید ثمن الأموال أو الخدمات من قبل المستفید منھا، آملین عرضھ على جدول 
یعیة لدراستھ وإقراره؛ مع إعتبار ما ورد في الأسباب الموجبة بمثابة المذكرة التي تبرر أعمال اول جلسة تشر

	.من النظام الداخلي لمجلس النواب  110صفة الإستعجال المكرر سنداً للمادة 
	

 النائبة بولا یعقوبیان 
	14/01/2020بیروت في 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


